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وبیان طبیعة  مجال تسییر المرافق العامة ينظام الإدارة الإلكترونیة ف دیرتق

  آثاره على المبادئ التي تحكمها
Evaluation of the Electronic management system in the field of managing 

public services and explaining the nature of its effects on the principles 
that govern them  

الجزائر   - قالمة ،1945ماي 8جامعة  البیئیة،القانونیة  مخبر الدراسات ،فطناسيعبد الرحمان     

                               Fetnaci.abderrahmane@univ-guelma.dz              

            

  2022/12/29   :تاریخ قبول المقال                                  2022/08/08  : تاریخ إرسال المقال

  :الملخص

یمثل تطبیق الإدارة الالكترونیة لتسییر المرافق العامة خطوة هامة نحو عصرنة هذه المرافق من أجل        

غیر . كلفةفي أقصر مدة وبأقل تتمر، بجودة عالیة و إشباع الحاجات العامة للأفراد التي توجد في تطور مس

  . تحقیق أهدافه مرهون بتوفیر العدید من المتطلبات الضروریة أن تطبیق هذا النظام و 

 ةتتمتع الإدارة الالكترونیة بعدة مزایا تجعل منها النظام الأمثل لمسایرة المرافق العامة للتطورات الإیجابی      

على  كما یعتبر أداة فعالة للقضاء. لالاتصاسیما منها تكنلوجیا المعلومات و  مجالات عدةالمعاصرة في 

، وإحدى الآلیات الهامة لتجسید المبادئ التي تحكم المرافق العامة السلبیة لنظام الإدارة التقلیدیةالمظاهر 

  . میدانیا وبفعالیة كبیرة على الرغم من بعض العیوب التي قد تعترض تحقیق ذلك 

  الحاجات العامة  ،المرافق العامة ،المبادئ العامة ،الالكترونیة الإدارة:  الكلمات المفتاحیة

Abstract:   
The E-management system is an important step of modernizing public services  in 
order to satisfy the general needs, with high quality, in the shortest period at the 
lowest cost, however,it necessits many requirements.This system has several 
advantages that make it the ideal system in many fields, It is also an effective tool 
to eliminate the negative aspects of the traditional management system, and an 
important mechanism for embodying the principles of functioning of public 
utilities, despite some defects that may hinder this achievement . 
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 :المقدمة

إشباع الحاجات العامة للأفراد  من خلال ما تقوم به من نشاطات إلىالمرافق العامة في الدولة  تهدف    

الأمر   دها مختلف مجالات الحیاة لتطورات التي تشهلنتیجة تتمیز بالتطور المستمر و عدم الاستقرار  التي

المعلومات  اتكنولوجیمنها بمجال الذي یجبر هذه المرافق على مسایرة هذه التطورات خاصة ما تعلق 

تقدمها لجمهور المنتفعین  تحسین نوعیة الخدمات التيو  هاتسییر لتطویر طریقة تها و لعصرنو ذلك ،تصالالاو 

التقلیدیة في تسییر المرافق محاولة القضاء على المظاهر السلبیة التي میزت اعتماد نظام الإدارة من جهة، و 

  .من جهة أخرى العامة

الالكترونیة كنظام لتسییر      اعتماد الإدارة و  أن ذلك لن یتحقق إلا بالتخلي عن الإدارة التقلیدیةغیر      

ق  لمختلف تقدیم خدماتها لجمهور المنتفعین، باعتباره الأنسب لمسایرة هذه المرافوتنظیم المرافق العامة و 

نظام یقوم عن الإدارة الالكترونیة هي عبارة و . المعلوماتیة التي یشهدها هذا العصرو  ةالتكنولوجیالتطورات 

مال الإداریة من الاتصال وخاصة شبكة الانترنت  للقیام بجمیع الأعلمعلومات و ا اتكنولوجیام نظم على استخد

  .تحسین نوعیة الخدمات أجل رفع كفاءة وفعالیة الأداء و 

التي یمكن أن تجعل منه ایا التي یتمتع بها هذا النظام و تهدف دراسة هذا الموضوع إلى بیان أهم المز       

، وبیان مدى فعالیته في تطویر أداء هذه ةق العامفدیة في مجال تسییر المرابدیلا حقیقیا لنظام الإدارة التقلی

بفعالیة كبیرة وبشكل یسیر دون تعقید في المنتفعین بجودة عالیة و  رالمرافق من حیث تقدیم خدماته لجمهو 

تي العیوب الباستمرار، مع بیان أهم تلبیة لحاجات المنتفعین المتغیرة اءات، مسایرة للتطورات الحاصلة و الإجر 

بالإضافة إلى تحدید أهم الآثار التي تترتب عن تطبیق نظام الإدارة الالكترونیة  ،هذا النظام أن تشوبیمكن 

بناء على  .نشاطها ةمنها وطبیععلى المبادئ التي تحكم المرافق العامة بغض النظر عن طریقة تسییر كل 

   :التالیةهذا، یمكن طرح الإشكالیة 

المبادئ التي  تجسیدفعالیة تطبیق نظام الإدارة الالكترونیة في تطویر تسییر المرافق العامة و  ىما مد      

  تحكمها؟

نسب للتطرق إلى مختلف المحاور یتم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي باعتباره الأ         

 ىبالإضافة إل العامة،مقتضیات تطبیقها في مجال تسییر المرافق في تعریف الإدارة الالكترونیة و  الممثلةو 

    .المرافقتحدید آثاره على المبادئ العامة التي تحكم هذه إلى تقدیر هذا النظام و  قالتطر 

  : لیة ا، سنتطرق بشيء من التفصیل إلى المحاور التالمطروحة الإشكالیةللإجابة على 

  وتقدیرهتطبیق نظام الإدارة الإلكترونیة لتسییر المرافق العامة  مقتضیات: الأولالمبحث 

      تحدید طبیعة آثار الإدارة الالكترونیة على المبادئ التي تحكم المرافق العامة  :الثانيالمبحث 
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   و تقدیرهلتسییر المرافق العامة مقتضیات تطبیق نظام الإدارة الإلكترونیة  :المبحث الأول

ق العامة أصبح یشكل إن التحول من الإدارة التقلیدیة إلى الإدارة الالكترونیة في مجال تسییر المراف        

في  ةنظرا لما یشهده هذا العصر من تطورات إیجابی ،أساسيمطلب قصوى و  ةفي الوقت المعاصر ضرور 

المعلومات  تكنولوجیاال یشهدها مجتسییر المرافق العامة كالتي بتنظیم و ما تعلق  سیما منها،جمیع المجالات

ن أجل تطویر تسییر هذه المرافق یقتضي على المرافق العامة مسایرة هذه التطورات م حیث،والاتصال

 دون استقرار في تطور مستمر تبقىخدماتها تلبیة للحاجات العامة لجمهور المنتفعین التي نوعیة تحسین و 

  . لمصلحة العامةا تحقیق من أجل

، كما تشوبه في ق مختلف الأهداف التي یسعى إلیهاهذا النظام بالعدید من المزایا تمكنه من تحقییتمتع     

  . وب تحول دون تطبیقه على أحسن وجهبعض الأحیان بعض العی

  : للتفصیل أكثر في كل هذا نتطرق إلى ما یلي   

  یر المرافق العامة مفهوم نظام الإدارة الإلكترونیة و تطبیقاته في مجال تسی: المطلب الأول 

المواضیع التي اختلفت   ىیعتبر إحدشامل، بل على تعریف جامع و الإدارة الالكترونیة لم یستقر نظام    

یسعى تطبیق هذا النظام في مجال تسییر المرافق كما  ،من حیث عدة  نواحي بشأنها التعاریف، حیث عرف

یتطلب توفر عدة متطلبات ضروریة العامة إلى تحقیق جملة من الأهداف، غیر أن تجسید ذلك میدانیا 

ذلك ما سنتطرق له بشيء من التفصیل فیما . العمل على معالجتها دید مختلف التحدیات التي توجهه و تحو 

  :یلي 

  وتحدید الأهداف التي یسعى إلى تحقیقها    تعریف نظام الإدارة الإلكترونیة :الفرع الأول 

تقتضي صیاغة یشهد نظام الإدارة الالكترونیة اختلاف كبیر بین الباحثین مما أدى إلى وجود عدة تعاریف 

لة ذلك ما سنتطرق له باختصار في هذا العنصر بالإضافة إلى محاو . تعریف جامع و شامل لهذا الموضوع 

  : فق ما یلي ي یسعى إلى تحقیقها هذا النظام و رصد مختلف الأهداف الت

 تعریف نظام الإدارة الالكترونیة  : أولا 

كل باحث في  الإدارة الإلكترونیة بعدة تعاریف تختلف فیما بینها باختلاف الزاویة التي ینظر إلیهالقد حظیت  

  : یت نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر ما یلي هذا المجال، ح
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إحلال المكتب الالكتروني عن طریق لاستغناء عن المعاملات الورقیة و ا: " الإدارة الإلكترونیة هي - 

تحویل الخدمات العامة إلى إجراءات مكتبیة تتم معالجتها حسب المعلومات و  لتكنولوجیاام الواسع الاستخد

 .   1" مسبقاخطوات متسلسلة منفذة 

          المعلومات تكنولوجیامصطلح حدیث یشیر إلى استخدام : عرفت الإدارة الالكترونیة على أنها و  - 

ن خدمات للمواطن و مجتمع الأعمال      الاتصال من أجل زیادة كفاءة و فعالیة الحكومة فیما تقدمه مو 

یقضي على الفساد و یمنح الفرصة للمواطن من و  ،تمكینهم من المعلومات بما یدعم كافة النظم الإجرائیةو 

 .   2لتي تؤثر على مختلف نواحي الحیاةایاسیة والقرارات المتعلقة بها و مراحل العملیة الس كللمشاركة في ل

یتطلب الأمر صیاغة تعریفا شاملا و جامعا للإدارة  ،السابقة تعاریفالتنوع على إثر اختلاف و     

إداریة  إستراتیجیة:  "یعتبر الإدارة الإلكترونیة بمثابةلهذا الغرض یمكننا تأیید التعریف الذي  ،الإلكترونیة

المؤسسات مع استغلال أمثل لمصادر لى تحقیق خدمات أفضل للمواطنین و تعمل ع ،لعصر المعلوماتیة

، إطار الكتروني حدیث ة المتاحة فيالمعنویوالبشریة و ة من خلال توظیف الموارد المادیة المعلومات المتاح

 . 3"جودة المطلوبةتحقیقا للمطالب المستهدفة و بالو من أجل استغلال أمثل للوقت و المال و الجهد 

  أهداف الإدارة الإلكترونیة : ثانیا 

من جملة من الأهداف تسییر المرافق العامة إلى تحقیق في مجال الالكترونیة  الإدارة یهدف تطبیق نظام     

  : ما تقدمه من خدمات للمنتفعین تتلخص أهمها فیما یلي تطویر وتحسین سیر هذه المرافق و  شأنها

    نظمة التي یمكن من خلالها تطویر العمل الإداري الأحلول و الاستخدام التقنیات الرقمیة الحدیثة من  - 

لى توفیر المعلومات بالإضافة إ، جدید من الكوادر بكفاءة عالیةتكوین جیل و  ،إنتاجیة الموظفورفع كفاءة و 

، مما یمكن من استیعاب لبیانات لأصحاب القرار بالسرعة والوقت المناسبین، ورفع مستوى ونوعیة الرقابةوا

و یحقق تواصل أفضل و ارتباط أكبر بین إدارات المؤسسة الواحدة  ،عدد أكبر من العملاء في وقت واحد

 .رفع مستوى الأداء م خدمات أفضل والذي یؤدي بدوره إلى تقدی

أو إلغاء التواصل المباشر بین طرفي المعاملة بالحد من تأثیر العلاقات الشخصیة في المعاملات الإداریة  - 

و العمل على توفیر المعلومات ،لمرافق العامة، وسهولة تسییر إدارات االتخفیف منه إلى أقصى حد ممكن

بالإضافة  ،افق عبارة عن  وحدة مركزیة واحدةهذه المر ، حیث یصبح كل مرفق من فوریة ةللمستفیدین بصور 

                                                 
 .117، ص2013 ،القاهرة ،نظم إدارة المعلومات، الطبعة الثالثة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ،السالمي عبد الرزاق - 1
 . 25ص ،2001 ،الأردن ،دار أسامة للنشر و التوزیع ،)دون طبعة (  ،، تكنلوجیا الحكومة الالكترونیةالمهتدي سوسن زهیر -2
  عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع     ،الحكومة الالكترونیة الطریق إلى الاصلاح الإداري، الطبعة الأولى ،خمایسة صدام -3

 . 79-78: ص ص  ،2013 ،الأردن    
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ورقي نظرا لما یتمیز به من خصائص و الرشیف بالأ هاستبدالوطني الورقي و ال الأرشیفإلغاء نظام إلى 

اتخاذ والعمل على تبسیط الإجراءات وتحقیق السرعة في الإنجاز و  في تسییر المرافق العامة، یجابیةممیزات إ

، مما یؤدي إلى تركیزها في نقاط العمل الخاصة بهاو  مباشرةبة المبنیة على معطیات دقیقة و اسالقرارات المن

 .هور المنتفعین من المرافق العامةجودة الخدمات المقدمة لجمرفع مستوى و 

العاملین بصفة بناء ثقافة ایجابیة لدى دعم و لالمعلومات  تكنولوجیاتوظیف كما یهدف هذا النظام إلى  - 

صادرها بصورة موحدة تجمیعها من مالعلیا و  توسیع قاعدة البیانات الداعمة للإدارة إمكانیةو عامة من جهة، 

معوقات ، بالإضافة إلى تقلیص وترشید النفقات المالیة تسییر المواردلة ، مما یمكن من سهو من جهة ثانیة

 . 4الإدارة العلیاالترابط بین المستخدمین و نوع من  خلقوربطها و توفیر البیانات بالقرار اتخاذ 

  التي تواجهه لكترونیة و التحدیات متطلبات تطبیق نظام الإدارة الإ : الفرع الثاني 

تشمل  متكاملبشكل متجانس و  تغییراتالعدید من التطبیق نظام الإدارة الإلكترونیة یستلزم إحداث إن       

لان  ،والأدواتتنظیم شاملة للخدمات  إعادة بالإضافة إلى ،الأداء طرقالمستخدمة و  والأجهزةة العملیات نوعی

لمثل هذه  التقلیدیة الإدارةتختلف عن  الخدمات التي تقدمها الإدارة العمومیة من خلال الانترنت إدارة

الیة نظام لتحقیق هذا التحول یجب توفر عدة متطلبات تشمل العدید من المجالات تضمن فعو  . الخدمات

غیر أن تحقیق ذلك كله یبقى مرهون بمدى  . إلیهایق الأهداف التي یسعى تمكن من تحقالالكترونیة و  الإدارة

. تجاوز التحدیات التي تعترضه والتي قد تقلل من فعالیته إن لم نقل تحول دون تحقیقه في بعض الأحیان 

  : ذلك ما سنتطرق له بشيء من التفصیل فیما یلي 

  ارة الإلكترونیة  متطلبات تطبیق الإد: أولا 

طبیعة الأعمال التي سیقوم بها دانیا توفیر بیئة مناسبة تنسجم و نظام الإدارة الالكترونیة می تجسید یتطلب    

 :تتمثل فیما یلي أهدافهاتحقیق تمكن من بات حتى تعدة متطل تتوفر على

تتمثل في  خاصة،الإدارة الالكترونیة توفر منظومة تشریعیة  یقتضي تطبیق نظام:  متطلبات قانونیة )أ

تلبي متطلبات التكیف ونیة و الإجراءات التي تسهل التحول نحو الإدارة الالكتر إصدار القوانین والأنظمة و 

، الأمر الذي من شأنه عول تنطبق على الإدارة التقلیدیةأن معظم التشریعات الساریة المف،على اعتبار معها

 . 5بها یتم القیامالمصداقیة على الأعمال التي تسییر وإضفاء نوع من المشروعیة و الكبیرة في  ةسهول توفیر

                                                 
 . 80ص  ،المرجع نفسه ،خمایسة صدام  - 4
     تخصص  ،رسالة لنیل شهادة دكتوراه علوم، یة في الأنظمة السیاسیة المقارنةدور و مكانة الحكومة الالكترون ،باري عبد اللطیف - 5

 .  53، ص2014- 2013ة، الجزائر، ، بسكر علوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق و الالتنظیمات السیاسیة و الإداریة
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         وجود موارد بشریة تملك من المؤهلات تتمثل هذه المتطلبات في ضرورة: متطلبات بشریة) ب

حیث أصبح الاهتمام  ،المعلوماتیة و الرقمیة التكنولوجیاالكفاءات ما ینسجم و متطلبات العمل بالتقنیة و و 

ساهم في سد فجوة التدریب إلى وجود مراكز أبحاث متخصصة تالبشري یتجاوز مرحلة الاختبار و  بالعنصر

 .6تسهیل عملیة اتخاذ القرارات المناسبة نقص المعلومات و 

 لـدعم الهیاكل الحاكمة السلطةمن طرف توفر إرادة سیاسیة حقیقیة  تتمثل في :متطلبات سیاسیة) ج

السلطات الرسمیة في  التزام من خلال  الإدارةالجوهریة على أسالیب العمل فـي  التغیراتدخال إ الإداریة و 

توفیر المال  خلالمن وذلك  ،الإلكترونیة الإدارةلتحول إلى ا نحو الرامیة الإداریةالجهود دعم كل بالدولة 

 فبانعدام�� التي تضمن نجاح هذا التحول ةالعناصر الرئیسالتي تعتبر بمثابة والجهد والوقت والمتابعة المستمرة 

  .7ورق ىعل مجرد حبر الإلكترونیة التحول نحو الإدارةالدعوة إلى  يتبق الحقیقیةالسیاسیة  الإرادة

 الإداریةإحداث التغیرات الجوهریة في الهیاكل  یتطلب تطبیق نظام الإدارة الالكترونیة :متطلبات إداریة )د

 المنبثق عن الإدارة الالكترونیةالتنظیم  ، على اعتبار أن الخدماتكل الحكومیة بقصد التكیف مع  الإداراتو 

یتطلب تأهیل وتدریب  مما  ،عن وظائف روتینیـة تقلیدیـة واسـتحداث وظائف جدیدة الاستغناءینتج عنه 

 . 8للمواطنین المقدمةعي في الخدمات التغیر النو  في إحداثعول علیها یالتي  الإداریةالقیادات 

لنجاح  الأساسیةالركیزة  الإلكترونیة الإدارةنظام بثقافة  أفراد المجتمع توعیة تمثل :متطلبات اجتماعیة )ه

تمت  والأهداففلسفة متكاملة من القیم و العادات والتقالید  عبارة عن وه خیرالأ هذا لأن ،هذا النظام

  .9ظامالنتحتاج إلى وعي اجتماعي ومساندة الجمهور لهذا  ،ملموسترجمتها إلـى واقـع عملي 

 التحول ینسجم مع عملیة الاتصالات بماشبكات  العمل على تطویر یجب: متطلبات البنیة التحتیة )و

دون إهمال التجهیزات ، ستوعبة للكم الهائل من الاتصالاتوم شبكة واسعة ریتوفنحو الإدارة الالكترونیة ب

 .10توفیره للأفراد والمؤسساتو العمل على  ،وحاسبات آلیة ةمعدات وأجهز التقنیة الأخرى من 

                                                 
   كترونیة، التنظیم البناء الحكومة الإلكترونیة بین الواقع والطموح، دراسة متأصلة في شأن الإدارة الإل ،البیومي حجازي عبد الفتاح - 6

 . 180ص ،2007 مصر، ،دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ،)دون طبعة (  الأهداف المعوقات،     
   96 ص ،2005، مركز دراسات الوحدة العربیـة، بیروت،)دون طبعة( ،اجتماعیة -ترنت والمنظومة التكنو، الإنرحومة علي محمد -7
المنظمة  منشورات ،)دون طبعة ( الحكومة الإلكترونیة وتطبیقاتها في الوطن العربي، ،طارق الشریف العلوش ،الطعامنة محمد محمود -8

     .  3، ص2004 ،للتنمیة، القاهرةالعربیة 
    04،العدد 29المجلد ،الأردنیةمجلة دراسات، الجامعة  ،العامة الإدارةومستقبل  الإلكترونیةالحكومة  ،نائل الحافظ العواملة -9

  .  15، ص2002ینایر      

     للموانئ حیة على المؤسسة العامةدراسة مس ،المتطلبات الإداریة والأمنیة لتطبیق الإدارة الالكترونیة ،بن معلا العمري سعید - 10

 . 18ص   ،2003 ،الریاض ،أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ،رسالة ماجستیر غیر منشورة      
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  التحدیات التي تواجه تطبیق نظام الإدارة الالكترونیة و سبل ومعالجتها: ثانیا 

بما أن مشروع و  ،دیات والمعوقاتمن المسلم به أن  تنفیذ  أي مشروع یكون مصاحب ببعض التح        

وتحقیق  التحول إلى الإدارة الإلكترونیة مطمح كل الدول لما له من دور أساسي في ترشید الخدمة العمومیة

دون تجسیده  التحدیات تحولو  ، لا یخلو هو الآخر من العدید من المعوقاتالحكم الراشد والتنمیة المحلیة

  : ص أهمها فیما یلي على أرض الواقع بصورة حقیقیة و بفعالیة كبیرة تتلخ

واسع مع  مما یدفع إلى ضرورة تسطیر برنامج تطویر فني ،المعلوماتضعف البنیة التحتیة للاتصالات و - 

الأساسیة للاتصالات وتحدیث البنیة ،أنظمة قواعد البیاناتاستخدام أحدث الأجهزة والمعدات و 

العمل و مع ربط بعضها ببعض الإدارات مختلف أجهزة الحاسب الآلي في  العمل على توفیرو ،والمعلومات

  .المستمرة لهذه الأجهزة  الكافیة و توفیر الصیانةعلى 

     ةللتحول نحو الإدارة الإلكترونی اكبیر  ایشكل كل منهما عائق : الحاجز الرقميالأمیة الالكترونیة و   - 

بشریة وتكوینهم بما یتلاءم والتحول نحو الإطارات القدرات وضع برنامج لتنمیة  الأمرلتحقیق ذلك یتطلب و 

كن من إدارة هذا النظام بالإضافة إلى تدریب فرق عمل على مستوى كل الجهات حتى تتم ،الالكترونیة الإدارة

 .11جتمع بمزایا اعتماد هذا النظام وكیفیة الاستفادة منهالم لتوعیة، مع إعداد خطة إنجاحهو 

     میدانیا الإدارة الالكترونیة تجسید نظامتعیق  هم التحدیات التيأتشكل إحدى تبقى : المعوقات القانونیة - 

 ،المعاملات الالكترونیةو بشكل دقیق تنظم  التي تشریعاتال من دالمزی لإصدارمما یتطلب التدخل العاجل 

   12.وهذا التحولأكثر مع تطویر التشریعات الحالیة وجعلها تنسجم 

المشرع الجزائري و من أجل مسایرة هذا التحول الإشارة إلیه في هذا الإطار أن  تجدرغیر أن ما         

تكریس قدر من أجل إرساء نوع من الثقة و في هذا المجال  إیجابیةخطى خطوة نحو الإدارة الالكترونیة قد 

 عدة تشریعات ل هإصدار و تسهیل المبادلات عبر الانترنت من خلال ،لبیانات الشخصیةالحمایة ل معین من

حیث صدر في هذا الإطار  ،وتعززهو تعترف بنظام الدفع الالكتروني  ،تنظم مختلف المعاملات الالكترونیة

من  والذي اعترف ،ینوالتصدیق الالكترونیالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع 13 04-15القانون رقم 

والمعاملات بحجیة التوقیع الالكتروني في إثبات مختلف التصرفات القانونیة  الجزائري عخلاله المشر 

    .الالكترونیة

                                                 
 95، المرجع السابق، صصدامخمایسة  - 11
 . 98، المرجع نفسه، صخمایسة صدام - 12
  ، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع و التصدیق الالكترونیین، الجریدة  2015فبرایر  01،المؤرخ في 04 -15القانون رقم  - 13

   .   2015فیفري  10، الصادر في  06الرسمیة العدد        
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الذي ینظم عملیة الدفع في المعاملات  14المتعلق بالتجارة الالكترونیة 05-18 رقم صدر القانون كما 

لمرخص بها وفقا للتشریع والتي قد تكون عن بعد أو عند تسلیم المنتوج أو بواسطة وسائل الدفع ا، الالكترونیة

 .  15المعمول به

 دورها في تقلیص الید العاملة،معمن حیث لدى أفراد المجتمع النظرة السلبیة لمفهوم الإدارة الإلكترونیة  - 

 ،16في الرقمنة وآخرین لا یفقهون شیئا من إیجابیاتها منهم متخصصینالوجود فجوة بین   

   ،عن تطبیق الإدارة الالكترونیة وحلول الآلة محل الإنسان المترتبةإشكالات البطالة  - 

لمشاریع  المخصصة قلة الموارد المالیة، و من جهة التحتیة للإدارة الالكترونیة یةارتفاع تكالیف تجهیز البن - 

الكفاءة الاستعانة بخبرات معلوماتیة في تكنولوجیا المعلومات ذات تقدیم برامج تدریبیة و و  الإدارة الالكترونیة

 ،مشاكل الصیانة التقنیة لبرامج الإدارة الالكترونیةبالإضافة إلى  ،من جهة أخرى العالیة

 ما یمكن أن تؤدیه من مساسمن عدم الاقتناع بالتعاملات الالكترونیة خوفا التخوف من التقنیات الحدیثة و  - 

  التعاملات المالیة مختلفو  مثل التحویلات الالكترونیة ،لعامةفي الخدمات ا نلعنصر الأم تھدیدو

عملیة رم جغیاب تشریعات قانونیة ت تتجسد فيعدم وجود بیئة عمل إلكترونیة محمیة وفق أطر قانونیة - 

    .17تحدد عقوبات رادعة لمرتكبیهابرامج الالكترونیة و الاختراق 

  بالنسبة لعنصر الخصوصیة و السریة في المعاملات الالكترونیة و على العكس من ذلك فغیر أنه        

فقد أقر المشرع الجزائري  ،نحو نظام الإدارة الالكترونیةومن أجل مواكبة المشرع الجزائري لمتطلبات التحول 

الدستوري  لالتعدیحیث نص في  ،عدة تعدیلات على المنظومة التشریعیة الوطنیة بما یتناسب و هذا التحول

من على أن لكل شخص الحق في حمایة حیاته الخاصة و في سریة مراسلاته  47بموجب المادة  202018

ات الطابع الشخصي ذواتصالاته الخاصة في أي شكل كانت، وأن حمایة الأشخاص عند معالجة المعطیات 

في القانون رقم المشرع الجزائري كما أكد ،19هذه الحقوق  حق أساسي و یعاقب القانون على انتهاك كل 

                                                 
ماي  16، المؤرخ في 28، یتعلق بالتجارة الالكترونیة، الجریدة الرسمیة العدد 2018ماي  10، المؤرخ في 05-18القانون رقم  - 14

2018  .  
 .المتعلق بالتجارة الالكترونیة المشار إلیه أعلاه  05- 18من القانون  1الفقرة  27المادة  - 15
 .  74، ص 2009عة الأولى، دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة، عمان، أحمد محمد سمیر، الإدارة الالكترونیة، الطب - 16
  نزلي غنیة، دور الإدارة الالكترونیة في ترقیة خدمات المرافق العمومیة المحلیة، مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة، كلیة   - 17

 . 189، ص 2016، 12الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي، الجزائر، العدد        

18��    المصادق علیه في  ،، المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري2020دیسمبر  30المؤرخ في  442- 20المرسوم الرئاسي رقم ��

 . 2020دیسمبر  30، الصادر في 82ج ر العدد  ،2020استفتاء أول نوفمبر       
 . السابق الذكر  2020من التعدیل الدستوري  47المادة  - 19
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على عدم إفشاء و استعمال بیانات إنشاء توقیع الكتروني موصوف خاص بالغیر و المحافظة على  04- 15

  . 20سریة البیانات الشخصیة و عدم جمعها إلا بموافقة صریحة من المعني تحت طائلة العقوبات 

 21المتعلق بالتجارة الالكترونیة 05-18و في الإطار نفسه فرض المشرع الجزائري بموجب القانون رقم      

على المورد الالكتروني ضمن الشروط العامة للبیع حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي و المحافظة على 

یتعلق بحمایة  07- 18كما أصدر القانون رقم  ،22سریتها و عدم استعمالها في غیر غرضها المحدد 

لیكون بمثابة الإطار المناسب  23الطابع الشخصيالأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات 

لحمایة حرمة الحیاة الخاصة للأفراد و معطیاتهم الشخصیة في البیئة الرقمیة نظرا لما تضمنه من آلیات 

 . إداریة و أحكام جزائیة ذات علاقة بهذا المجال 

               المرافق العامةتسییر في الإدارة الالكترونیة  منظا قآثار تطبی تقدیر: المطلب الثاني

مقارنة بما كان علیه نظام الإدارة التقلیدیة، یتمتع نظام الإدارة الالكترونیة في مجال تسییر المرافق  

نوعیة و  العامة من حیث تنظیمها و تسییرهاالعامة بالعدید من المزایا ترتب آثارا إیجابیة على المرافق 

تطبیق ذلك  تغیر أن ذلك لا ینفي تسجیل بعض العیوب التي رافق. ینات التي تقدمها لجمهور المنتفعالخدم

مر التطرق إلى تقدیر هذا العیوب یقتضي الأللوقوف على مختلف هذه المزایا و و . في العدید من الحالات

  :  ، ذلك ما سنتناوله فیما یليالنظام

 المرافق العامةفي مجال تسییر  تطبیق نظام الإدارة الالكترونیةمزایا : الفرع الأول 

  مرونة أكبر الإداريالتنظیم  یضفي على ةفق العاماتسییر المر ل الإلكترونیة الإدارة اعتماد نظام إن       

یقلص و  ،الإداریةالخدمة  إلىیقضي على الطوابیر وصعوبة الولوج و  ،ویوفر الخدمات بطریقة مباشرة

القرار  اتخاذمشاركة مختلف القطاعات الحكومیة في كما یمكن من  ،تاویرفع من جودة الخدم،المسافات 

ویحقق الخدمة العمومیة مصداقیة أكبر  مما یضفي على ،التقلیدیة الإدارةفي  مما هو علیهوبشكل أسرع 

    .24 الدولةقة المواطن بلافي التسییر بما یعزز ع شفافیة تامة

                                                 
 .  السابق الذكر ،04- 15من القانون رقم  68 ،61المواد  -20
   16الصادر في  ،28الجریدة الرسمیة العدد  ،یتعلق بالتجارة الالكترونیة ،2018ماي10المؤرخ في  ،05-18القانون رقم  - 21

 . 2018ماي       
 .السابق الذكر  05- 18من القانون رقم  31 ،26 ،11المواد  - 22

   یتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات  ،2018یونیو  10المؤرخ في  ،07-18القانون رقم  - 23

 . 2018یونیو  10الصادر في  ،34الجریدة الرسمیة العدد رقم  ،الطابع الشخصي       
24 - Jacque , Sauret, efficacité de l'administration et service de l'administration, les enjeux de 
l'administration électronique, revue française d'administration publique, école national administrative, 
n°110, 2004, p 288 . 
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، والقیام بالوظائف من الترابط في انجاز المعاملاتا تحقق مزیدأنها  كذلك الإدارة الالكترونیةمن مزایا        

 رتعزیز عنص، والعمل على كیة بین مختلف القطاعات الحكومیةمزیدا من التشار  یوفرالإداریة بشكل 

علاقة الدولة بالمواطن من خلال  یعزز مما، تقدیم الخدمة المدنیة واكتمال عنصر الشفافیة دالمصداقیة عن

یا لاستثمار الجهد والوقت إضافة إلى ذلك تمثل الإدارة الالكترونیة مدخلا تكامل ،ونیةالخدمات العامة الالكتر 

دون انقطاع  مستمرتقدم خدماتها بشكل  أنها، فضلا عن تلبي رغبات الجمیعو  ،والكینونة الاقتصادیة والحیز

  .25 خلال كل أیام الأسبوع ساعة 24على مدار 

تقلیل أوجه الصرف في متابعة عملیات الإدارة المختلفة وتقلیل على الإدارة الالكترونیة  نظام عملكما ی     

تكنولوجیا  ، وتوظیفوربطها بمراكز اتخاذ القرار اتمعوقات اتخاذ القرار عن طریق توفیر قاعدة للبیان

  .26لدعم وبناء ثقافة مؤسسیة ایجابیة لدى كافة العاملین  الاتصالو  المعلومات

ى الخط فعالیة كبیرتین من خلال الدخول عللكترونیة مختلف الخدمات بسرعة و فر نظام الإدارة الایو      

فبإحلال الحاسب الآلي محل النظام الیدوي التقلیدي  ،انتظار الدور المناسببدلا من الدخول في الصف و 

سرعة ل نظراالفترة الزمنیة لأداء الخدمة  حیث تقلصت ،للجمهور اتفي تقدیم الخدمنجم عنه تطور كبیر 

في بها من القیام ،الأمر الذي مكن لمطلوبةبخصوص الخدمة ا الآليوالبیانات من الحاسب  تدفق المعلومات

  .27وقت قصیر جد 

اتخاذ القرار من خلال توفیر المعلومات الكاملة رونیة على تحسین فعالیة الأداء و یعمل نظام الإدارة الالكت- 

تسهیل الحصول علیها بأقل مجهود من خلال و  ،مؤسسة أو المرفق و العاملین بهما یخص ال عن كل

أكبر في عمل الموظف تمكنه من الدخول بسهولة على  كما یضفي مرونة ،لشبكة الداخلیةتواجدها في ا

 . القیام بالعمل في الوقت و المكان الذي یرغب فیه لداخلیة من أي مكان یتواجد فیه و الشبكة ا

المرافق العامة ستخدام الأمثل لموارد المؤسسات و یساعد نظام الإدارة الالكترونیة الإدارة المركزیة على الا - 

وإدارة أعمالها بكل یسر واطمئنان وفق نظم حدیثة  سواء البشریة أو المالیة أو الإداریة أو المعلوماتیة،

 . متطورة و 

                                                 
  .12 - 11صص  ،المرجع السابق ،العلوش طارق الشریف ،الطعامنة محمد محمود  - 25
 یة على العاملین بالإدارة العامةدراسة تطبیق( ،متطلبات تنمیة الموارد البشریة لتطبیق الإدارة الإلكترونیة" ،خمیس أحمد میر إیهاب  -  26

 ص ص، 2007  للعلوم الأمنیة، الریاض  جامعة نایف العربیة ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،)"للمرور بوزارة الداخلیة في مملكة البحرین

23 - 24 . 
  في  الماجستیرم أ والجزائر، مذكرة لنیل شهادة .في و  العمومیةالخدمات  ترشیدفي  الإلكترونیةدور الإدارة  ،الكریمعاشور عبد  - 27

 . 35،ص2009/2010جامعة منتوري، قسنطینة،  ،الدولیةالعلوم السیاسیة والعلاقات      
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الخاصة  الأساسیةنات الوثائق و البیاو  الأنشطةثیق كافة ة من حفظ و تو یمكن نظام الإدارة الالكترونی - 

 الإداریةلات المعامسرعة وصول التعلیمات و كما یؤدي إلى سهولة و  ،المرافق العامة الكترونیابالمؤسسات و 

لتي تقع في المرافق العامة اروني بین مختلف فروع المؤسسات و بالإضافة إلى الربط الالكت ،الزبائنللموظفین و 

ار والمناقشة توفیر عدد من الخدمات الالكترونیة للعاملین بما یسمح لهم بالحو ، و جغرافیة مختلفة مناطق

 الإداراتعقد اجتماعات عن بعد بین  إمكانیةالذي یتجسد من خلال و التراسل الالكتروني، لیم الذاتي و التعو 

 .  28المتباعدة جغرافیا

یعمل نظام الإدارة الالكترونیة على القضاء على الفساد الإداري من خلال القیام بكل المعاملات بطریقة  - 

 الإدارةالالكتروني الخاص بجهة الموقع  إلى بحریةالدخول  الإداریةالكترونیة، حیث یمكن لطالب الخدمة 

حیث تنتفي  كلفة المقررة للحصول علیهاالتو  وإجراءاتهاعلى مراحلها  والإطلاعوتحدید الخدمة المطلوبة بدقة 

 الإداريساد مما یترتب عنه تقلیص فرص انتشار جرائم الف ،موظف و طالب الخدمةالأي علاقة مباشرة بین 

  . 29إلخ...استغلال المنصب لأغراض شخصیة من رشوة و محسوبیة و 

الالكترونیة لتسییر المرافق العامة یتمتع بالعدید من  الإدارةنخلص إلى القول مما تقدم أن تطبیق نظام        

الأنسب لمسایرة هذه المرافق كل التطورات التي یشهدها هذا العصر في عدة منه النظام الأمثل و  لالمزایا تجع

جات المنتفعین المتغیرة الاتصال تلبیة لحاالمعلومات و  اتكنولوجیتعلق بمجال مجالات خاصة منها ما 

ا یعد أداة  مثلى للقضاء على المظاهر السلبیة التي رافقت تطبیق نظام الإدارة التقلیدیة من كم ،باستمرار

تحسین نوعیة و      عصرنة تسییر المرافق العامةإلى  لتطویر و  إلخ، مما یؤدي...فساد إداري و بیروقراطیة

 .  خدماتها التي تقدمها لجمهور المنتفعین 

  العامة  المرافق في تسییرالإدارة الالكترونیة تطبیق نظام  بعیو : الثانيالفرع 

یا لبعض الدول خاصة النامیة على الرغم من اعتبار نظام الإدارة الالكترونیة بمثابة خیارا استراتیج     

، فإن تجسیده عملیا لا یخلو من العدید من العیوب نذكر تنوع مزایا هذا النظامتعدد و  بالإضافة إلى، منها

  :  خصوص ما یلي منها على وجه ال

إن الاعتماد على نظام الإدارة الالكترونیة یجعل من نظم المعلومات الخاصة بالحواسیب الآلیة والبرامج و - 

بالخصوص تلك الخدمات التي تقدم عبر المواقع الإلكترونیة محل جرائم إلكترونیة، كالقرصنة والتجسس 

إتلافها، بالإضافة إلى إمكانیة تخریب المواقع قد یؤدي بدوره إلى كشف الوثائق و الإلكترونیین الذي 

                                                 
 . 81المرجع السابق، ص ،خمایسة صدام - 28
  ، مركز دراسات و )دون طبعة (  ،قضایا معاصرة في الإدارة العامة ،التحدیات و الآفاق ،الحكومة الالكترونیة ،رأفت رضوان - 29

 . 57ص  ،2001 ،القاهرة ،الإدارة العامة بجامعة القاهرة استشارات      
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بمبدأ استمراریة المرفق  لأمر الذي یؤدي إلى الإخلال ،الالكترونیة أو إعاقة عملها أو إیقافها بصورة كلیة

الإلكترونیة المتعلقة بالأشخاص یشكل مخاطر كبیرة من الناحیة الأمنیة على معلومات وبیانات الإدارة العام و 

، خاصة في حالة تمكن جهة معینة في لأمن القومي والاستراتیجي للدولةیمثل تهدیدا حقیقیا لو والإدارات، 

  .30الدولة من بیع أو نقل أو تصویر هذه الوثائق وتسریبها إلى جهات معادیة لها

إن تطبیق نظام الإدارة الالكترونیة یساعد في كثیر من الأحیان على زیادة مظاهر التبعیة للدول  - 

الاتصال على غرار الدول المعلومات و  اتكنولوجید تخلفا في ة، خاصة بالنسبة لتلك التي تشهالصناعی

الغربیة في  االتكنولوجیفهي عبارة عن دول مستهلكة أكثر منها منتجة تعتمد بالدرجة الأولى على  ،العربیة

من خلال إمكانیة قیام الدول  القومي لهذه الدولكل تهدیدا حقیقیا للأمن الوطني مجال المعلوماتیة، مما قد یش

 .  31المصنعة بعملیات تجسس لأهداف عسكریة أو سیاسیة أو تجاریة

یؤدي نظام الإدارة الإلكترونیة حتما إلى إفشاء وإشاعة أسرار الكثیر من الأفراد  وكسر حاجز الخصوصیة  - 

الحفاظ على أسرارهم خاصة تلك یقضي على حقهم في به في نظام الإدارة التقلیدیة، و الذین كانوا تمتعون 

ناهیك عن بعض الأسرار  ،حالاتهم الاجتماعیةالتعریفیة كأسمائهم و وظائفهم وعناوینهم و  المتعلقة ببیاناتهم

هو ما قد یؤدي بالكثیرین منهم إلى رفض فكرة و  ،الغیر علیها إطلاعمن الأفراد الأسریة التي لا یرغب العدید 

 .  32فیها فقدان الثقة والأمانالإدارة الإلكترونیة تماما و 

عدة اختلالات  سببا في حدوثأثناء تطبیق نظام الإدارة الإلكترونیة  قد یكون في العدید من الحالات  - 

حدوث بالإضافة إلى إمكانیة  ،الأعطال المتعلقة بالنظام المتحكم في الخدمات الالكترونیةباستمرار تتمثل في 

الأجهزة المعلوماتیة نتیجة خلل في التیار الكهربائي أو توقف البطاریات بعض الأخطاء التقنیة على مستوى 

والمعلومات المخزنة  تخریبیة، مما قد یؤدي إلى اندثار المعطیات ةالاحتیاطیة أو التعرض لأعمال إلكترونی

 . الذي یؤدي بدوره في نهایة المطاف إلى توقف المرفق العام عن تقدیم خدماته للجمهورفي الحاسوب، و 

كما یمكن أن یترتب عن تطبیق الإدارة الالكترونیة سلبیات أخرى كالمساعدة على انتشار البطالة نتیجة       

التكلفة الباهظة التي تتطلبها و  ،ال الإداریة بدلا من الأفرادالأعمبالاعتماد على الأجهزة الالكترونیة للقیام 

  33 .التحول من الإدارة التقلیدیة إلى الإدارة الالكترونیة عملیة

                                                 
 .  54، ص 2007رة، ھلتوزیع، القادار السحاب للنشر وا ،الصاوي یاسر، إدارة المعرفة وتكنولوجیا المعلومات، الطبعة الأولى - 30
 . 93ص المرجع السابق، ،خمایسة صدام  - 31
         2009القاهرة، ، یعللنسر والتوز الدار العربیة ي العالم العربي، الطبعة الأولى، الرقمیة ف المنظوماتالهوش،أبو بكر محمد  - 32

 . 65ص       
    93 - 92ص ص  ،المرجع السابق ،خمایسة صدام - 33
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  آثار الإدارة الالكترونیة على المبادئ التي تحكم المرافق العامة طبیعة تحدید : المبحث الثاني

على الرغم من أهمیة نظریة المرفق العام في القانون الإداري، إلا أن هذا الموضوع یبقى یكتنفه       

وإذا كانت هذه المرافق  ،لم یحض بتعریف جامع و شامل سواء من الفقه أو القضاءغموض كبیر، حیث 

د مشتركة ، بالمقابل فهي تخضع إلى عدة قواعمنها تخضع لأنظمة قانونیة متمیزة بحسب خصوصیة كل

هي ما یطلق علیها بالمبادئ العامة، و یتعلق الأمر بمبدأ الاستمراریة و مبدأ تحكم تنظیمها و سیرها و 

حیث یترتب عن تطبیق نظام الإدارة الالكترونیة في مجال تسییر المرافق العامة عدة  ،المساواة و مبدأ التكیف

وللتفصیل أكثر في مفهوم المرافق العامة والمبادئ التي تحكمها . آثار تتعلق بمدى تجسید هذه المبادئ میدانیا

  :     ئ، نتطرق إلى ما یليالمباد طبیعة الآثار و فعالیتها على هذه إضافة إلى بیان

  مفهوم المرافق العامة وبیان المبادئ التي تحكم تنظیمها وسیرها : المطلب الأول 

   توزعت بین عدة تعاریف دون التوصل إلى تحدید تعریفا جامعا المرافق العامة و اختلفت تعاریف       

لكن إذا كان الأمر كذلك بالنسبة  ،القضاءواء تعلق الأمر بالفقه أو شاملا یكون محل اتفاق بین الجمیع سو 

تحكمها، فقد استقر كل من الفقه لتعریف المرافق العامة فإنه على العكس من ذلك بالنسبة للمبادئ التي 

اغة الأمر الذي یتطلب محاول صی ،تسییر وتنظیم هذه المرافق القضاء على تحدید عدة مبادئ عامة تحكمو 

  ما سنتطرق له باختصار فیما یلي  ذلك. ان مختلف هذه المبادئتعریف جامع للمرافق العامة وبی

  العام و تحدید أركانه فقالمر تعریف : الفرع الأول 

الباحثین بخصوص هذا لغموض الذي یسود تعریف المرفق العام و الاختلاف الحاصل بین بناء على ا   

  :  تي یقوم علیها وفق ما یلي تحدید مختلف الأركان السنتطرق إلى تعریف المرفق العام و الموضوع، 

  تعریف المرفق العام : أولا 

تعتبر نظریة المرفق العام من أهم موضوعات القانون الإداري إن لم تكن أهمها جمیعا مما دفع ببعض      

لكن على الرغم من هذه الأهمیة  ،كبار الفقهاء الفرنسیین إلى تعریف القانون الإداري بقانون المرافق العامة

  . 34التي تحظى بها المرافق العامة إلا أنه لیس من السهل إحاطتها بتعریف جامع و شامل

                                                 
 .  11ص  ،1982 ،القاهرة ،العربیة النهضةدار ،)دون طبعة (  ،نظریة المرفق العام ،محمد حافظ محمود -  34
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 ه، حیث تم تعریفالعام للمرفقشامل لم یستقر الفقه أو القضاء الإداریین على تعریف ، على هذا الأساس     

لمرفق العام  من الفقه من حاول إیجاد تعریف لهناك  و ،والآخر موضوعي أحدهما عضوي ،وفق معیارین

عبارة عن مشروع یعمل باطراد و انتظام  تحت إشراف السلطة : نه أب ه، حیث عرفیجمع بین المعیارین

  . 35مهور مع خضوعه لنظام قانوني معینیهدف إلى تقدیم خدمة عامة إلى الج ،الحاكمة

  أركان المرفق العام : ثانیا 

  : بناء على التعریف السابق، یستخلص أن المرفق العام یقوم على ثلاثة أركان أساسیة تتمثل فیما یلي    

عة العامة المرفق العام تحقیق المنف غرضیجب أن یكون : یهدف إلى تحقیق المصلحة العامةالمرفق العام - 

أو معنویة  الغازو الكهرباء مادیة كتزوید الأفراد بالمیاه و  هذه الأخیرة قد تكون، و رإشباع حاجات الجمهو و 

یعتبر هذا العنصر من أهم العناصر الممیزة للمرفق العام عن بقیة حیث  ،العدل للمواطنینكتوفیر الأمن و 

 .36تحقیق النفع العاما الهدف و المشروعات التي تستهدف تحقیق النفع الخاص أو تجمع بین هذ

هیئاتها یجب أن تخضع المرافق العامة لسلطة الدولة و : ة للإدارة و سلطة الدو المرفق العام خضوع  - 

لكن ما تجدر الإشارة إلیه  ،نشاطهاأو تنظیمها أو تسییرها و  إنشائهاسواء من حیث  ،المركزیة أو اللامركزیة

ذلك لا  ، فإنانا في تسییر بعض المرافق العامةأنه على الرغم من مساهمة الأشخاص الطبیعیین أحیهو 

 .37رقابة السلطة المنشئة لهایجب أن تبقى تحت إشراف و بل الصفة  ینفي عنها هذه

تسهر على إدارتها افق العامة التي تنشئها الدولة و تخضع المر : خضوع المرفق العام لنظام قانوني متمیز - 

 حیث،العامةاستهدافها المصلحة الخاص نظرا لطبیعتها المتمیزة و  إلى نظام قانوني متمیز عن أحكام القانون

 ،لوائحهم الجزائیةو  بالإضافة إلى حقوق وواجبات العاملین به ،هیكله الوظیفيهذا النظام تنظیم المرفق و  نیبی

ما   ةطبیعتها عادمرافق العامة على اختلاف قواعد مشتركة تخضع لها جمیع ال غیر أن ذلك لا ینفي وجود

  : ذلك ما سنتطرق له باختصار فیما یلي. تسمى بالمبادئ العامة

  

 

                                                 
 .  22ص  ،2014، اني، دار الفكر العربي، القاهرةالكتاب الث  ،الطماوي محمد سلیمان، مبادئ القانون الإداري - 35
 . 88ص  ،2008الدنمارك،  ،منشورات الأكادیمیة العربیة، )دون طبعة (  ،الوسیط في القانون الإداري ،مازن لیلو راضي - 36
   . 208، ص2004 ،الجزائر ،عنابة ،دار العلوم، )دون طبعة (  ،القانون الإداري ،بعلي محمد الصغیر - 37
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  بیان أهم المبادئ التي تحكم سیر المرافق العامة : الفرع الثاني

الفقه  اتفق كل من فقد، تلخص في تحقیق المصلحة العامةتإذا كانت الغایة الأساسیة للمرافق العامة      

تضمن تحقیق  ها و طبیعتها لمجموعة من المبادئاختلاف أنواع علىهذه المرافق القضاء على إخضاع و 

من  27كما أكد على ذلك المؤسس الدستوري الجزائري بموجب المادة  ،غرضها المنشود على أكمل وجه

 ،أن المرافق العمومیة تقوم على مبادئ الاستمراریة و التكیفالتي تنص على  202038 الدستوريالتعدیل 

  . أن تضمن هذه المرافق لكل مرتفق التساوي في الحصول على الخدمات و 

ذلك ما سنتطرق له بشيء من  ،یتضح من خلال ما سبق أن المرافق العامة تقوم على ثلاث مبادئ رئیسة

  : التفصیل فیما یلي

   مبدأ مساواة المنتفعین أمام المرافق العامة: أولا 

أن تعامل كل من تتوفر و  ،لمرافق العامة في علاقتها مع المنتفعین بالحیادیقوم هذا المبدأ على التزام ا      

الدین أو الحالة  دون تمییز سواء من حیث الجنس أو اللون أوط الانتفاع بخدماتها بالمساواة و فیهم شرو 

أموال جمیع ومیة وهي یعود السر في ذلك إلى أن المرفق العام تم إنشاؤه بأموال الخزینة العمو  ،الاجتماعیة

بالتالي یكون لهم جمیعا الحق في الانتفاع بها متى تقرر استغلاله في مرفق عام   بهدف تلبیة المواطنین و 

التي كرستها مختلف   ةالأساسیحیث یستمد هذا المبدأ أساسه من إحدى المبادئ  ،39رللجمهو حاجات عامة 

  .40میع أمام القانونمبدأ مساواة الجهو المواثیق والدساتیر والأعراف الدولیة و 

  2020تطبیقا لذلك في الجزائر، أكد المؤسس الدستوري الجزائري على هذا المبدأ في التعدیل الدستوري      

، ولهم الحق في حمایة ل المواطنین سواسیة أمام القانونك: " منه التي تنص على أن  37بموجب المادة 

أو أي شرط  ، أو الرأي و الجنس، أبأي تمییز یعود سببه إلى المولد، أو العرق أن یتذرع نلا یمكمتساویة، و 

  . "أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي 

                                                 
38
��   :السابق الذكر على  ،المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري ،442-20من المرسوم الرئاسي رقم  27تنص المادة��

  .تضمن المرافق العمومیة لكل مرتفق التساوي في الحصول على الخدمات و بدون تمییز ( 

ضمان حد أدنى  ،و عند الاقتضاء ،فة للتراب الوطنيو التكیف المستمر، و التغطیة المنص ،تقوم المرافق العمومیة على مبادئ الاستمراریة

 ) .من الخدمة 
 .  453ص  ،2017للنشر و التوزیع، الجزائر،جسور   ،الطبعة  الرابعة  ،بوضیاف عمار، الوجیز في القانون الإداري - 39
 .   221ص  ،، المرجع السابقبعلي محمد الصغیر - 40
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  النصوص القانونیة  مصدرهأنه قد یرد على قاعدة المساواة استثناء أن ما تجدر الإشارة إلیه هو غیر       

السفر كإعفاء بعض الفئات من دفع رسوم معینة للاستفادة من خدمات مرفق معین أو منح فئة معینة رخصة 

ات لا یقصد منها تمییز فرد فكل هذه الاستثناء ،إلخ..لمسنین أو ذوي الاحتیاجات الخاصةإلخ كفئة ا..مجانا 

  المصلحة العامة  اةو لكن لوجوده في ظرف خاص قد یوجد هو أو غیره فیه مع مراع، بذاته

  بانتظام و اطراد  مبدأ سیر المرفق العام :ثانیا

  ، حیثمتواصلمستمر و  للجمهور بشكلالعامة بتقدیم خدماتها  تلتزم المرافقیقتضي هذا المبدأ أن     

فلا یتصور أن یتوقف كل من مرفق  ،یاتهم الیومیةاضطراب في حیترتب على انقطاعها حدوث خلل و 

على أن أولى القواعد الأساسیة علیه فقد أجمع الفقهاء و  ،لأمن أو الدفاع عن أداء مهامهاو القضاء مثلا أ

أهم اعتبره القضاء هو الآخر من  اكم ،انقطاعامة هي سیرها بانتظام دون التي تحكم سیر جمیع المرافق الع

تحول دون تقدیم خدماته، في حالة ما إذا تعرض المرفق إلى خلل تقني أو إجراء أشغال الصیانة و  ،المبادئ

لعب القضاء الإداري في فرنسا دورا  بالإضافة إلى ذلك فقد ،41قائمین علیه إعلام الجمهور بذلكیجب على ال

و یظهر  ،اطرادو    بشكل كبیر قواعد مبدأ حسن سیر المرفق بانتظاما في تحدید النظریات التي أرست و بارز 

  .نظریة الموظف الفعلي الطارئة و  ذلك بوضوح من خلال إقراراه لنظریة الظروف

كتنظیم  ولتجسید هذا المبدأ میدانیا في الجزائر، أقر المشرع الجزائري عدة ضمانات یستوجب مراعاتها      

المتعلق بالوقایة  1990فبرایر  06المؤرخ في  02-90رقم القانون ممارسة حق الإضراب الذي أكد علیه في 

تنظیم ممارسة و   . 42المتمم و ممارسة حق الإضراب المعدل وتسویتها و  من النزاعات الجماعیة في العمل

واد من بموجب الم 43 03- 06 رقمنصوص علیها في الأمر مالإجراءات ال إتباعحق الاستقالة من خلال 

جواز الحجز على أموال المرفق العام المكرسة  مإضافة إلى ضمانة أخرى تتعلق بعد ،منه 220 إلى 217

  .منه  689بموجب المادة  44دنيفي القانون الم

                                                 
  . 137ص   ،المرجع السابق ،مبادئ القانون الإداري ،سلیمانالطماوي محمد  - 41
   ، المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق 1990فیفري  06المؤرخ في  02 - 90القانون رقم - 42

  ، المؤرخ  27- 91رقم ، المعدل والمتمم بالقانون 1990 فبرایر 07 المؤرخ في،06الإضراب، الصادر بالجریدة الرسمیة عدد       

 . 25/12/1991، بتاریخ 68، الصادر بالجریدة الرسمیة العدد 1991دیسمبر  21في       

�43��         العمومیة، الجریدة الرسمیة ، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006یولیو  15المؤرخ في ،03-06 رقمالأمر  ���

 . 2006یولیو  16الصادر في  46العدد         

44��    78، الجریدة الرسمیة العدد یتضمن القانون المدني المعدل و المتمم ،1975سبتمبر  26المؤرخ في  ،58 – 75الأمر رقم �����

 . 1975سبتمبر  30الصادر بتاریخ      
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منه التي  108بموجب المادة  2020كما جسد المؤسس الدستوري هذا المبدأ في التعدیل الدستوري      

على الرغم من عدم موافقة  في أداء مهامه) الحكومة  (تنص على  وجوب استمراریة مرفق الإدارة العامة 

كما جسد المشرع الجزائري هذا  ،البرلمان على مخطط عملها إلى غایة انتخاب المجلس الشعبي الوطني

المتعلق  10- 11اطراد من خلال القانون رقم ة المحلیة لضمان سیرها بانتظام و المبدأ في قوانین الإدار 

  .46منه 49المتعلق بالولایة بموجب المادة  07- 12منه، و القانون رقم  51بموجب المادة 45بالبلدیة

 مبدأ قابلیة المرفق العام للتغییر: ثالثا 

أو اللوائح تعدیل بإرادتها المنفردة النظم و في أي وقت ل التدخلللسلطة العامة یقتضي هذا المبدأ أن      

دون أن تراعي في التطورات الحاصلة في الحیاة الیومیة بما یتلاءم و العامة فق االخاصة بتسییر المر القواعد 

فعین الحق في الاعتراض على ذلك لا یكون لأحد المنتو  ،ذلك أي اعتبار غیر تحقیق المصلحة العامة

تغییر و        حیث یكون لها العمل على  تطویر ،طریقة معینةبة باستمرار عمل المرفق بأسلوب و المطالو 

به بما یتناسب مع  متقو  الذيأو من حیث طبیعة النشاط  اتنظیمهو  اث أسلوب إدارتههذه المرافق سواء من حی

  .47الظروف و المتغیرات التي تطرأ على المجتمع تلبیة لحاجات الأفراد المتغیرة باستمرار

  المرافق العامة لكترونیة على المبادئ التي تحكم طبیعة آثار الإدارة الا : المطلب الثاني 

بتسییر تعلق یمنها ما  ،قد یرتب عدة آثار نیة كنظام لتسییر المرافق العامةإن اعتماد الإدارة الالكترو        

 منها ما یتعلق بالمبادئ التي تحكم سیرالتي تقدمها لجمهور المنتفعین، و تنظیم هذه المرافق والخدمات و 

، و للتفصیل أكثر في هذا الموضوع. المساواة، مبدأ التكیفمبدأ الاستمراریة، مبدأ : المرافق أهمهاتنظیم هذه و 

  : نتطرق باختصار إلى ما یلي 

 الإدارة الالكترونیة على مبدأ سیر المرفق العام بانتظام و اطرادآثار : الفرع الأول

المرفق تجسید مبدأ سیر یعمل تطبیق نظام الإدارة الالكترونیة في مجال تسییر المرافق العامة على       

ه  من تعقید في ما یطرحلیه في نظام الإدارة التقلیدیة و اطراد میدانیا وبفعالیة أكبر مما هي عبانتظام و 

ع بیروقراطیة في التسییر، حیث یجعل المنتفعین من خدمات المرافق العامة في تواصل دائم مالإجراءات و 

ما یطلبونه من خدمات في یمكنهم من الحصول على وخلال السنة كلها، و  الأسبوعهذه المرافق كل أیام 

                                                 
                  ، الصادر 37، ج ر العدد المتعلق بالبلدیة المعدل و المتمم ،2011یونیو  22،المؤرخ في 10-11القانون رقم  - 45

 . 2011یولیو  3في        
 . 2012فبرایر   29الصادر في  ،12ج ر العدد  ،المتعلق بالولایة ،2012فبرایر  21المؤرخ في  ،07-12القانون رقم    - 46
  . 98ص  ،لمرجع السابقا ،الوسیط في القانون الإداري ،مازن لیلو راضي -47
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دون عناء من خلال دخولهم على الموقع الالكتروني للجهة التي الزمان والمكان الذي یریدونه بشكل یسیر و 

  . 48تتولى تقدیم تلك الخدمات 

أجل تكریس بناء على ذلك، سعت الجزائر كغیرها من الدول إلى تطبیق نظام الإدارة الالكترونیة من         

إقراره على  ملعل أبرزها ما تق العمومیة خاصة الحیویة منها، و هذا المبدأ على مستوى العدید من المراف

حیث طرحت مجموعة من الخدمات الالكترونیة یمكن لجمهور المنتفعین الحصول اخلیة،مستوى وزارة الد

 ن التنقل إلى مقر إدارات تلك المرافق علىعلیها من خلال الدخول على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلیة دو 

  .49إلخ...الحج التسجیل في قرعةر ، جواز السفغرار طلب بطاقة التعریف الوطنیة

باعتباره من أهم المرافق الأساسیة للدولة و مرفق العدالة  رقمنهطار نفسه عملت الجزائر على و في الإ     

على تطویره و عصرنته لمواكبة التغیرات العمیقة التي  یشكل أحدى الأولویات الوطنیة التي حرصت الدولة

الذي وفر 50 03- 15و قد تجسد ذلك بإصدار القانون رقم  ،یعرفها العالم و المجتمع الجزائري على حد سواء

بالإضافة إلى ذلك قطعت الجزائر ،الأرضیة القانونیة و الغطاء التشریعي لتطویر و عصرنة مرفق العدالة

مجال تطبیق الإدارة الالكترونیة على مستوى العدید من القطاعات سیما منها قطاع التعلیم أشواطا كبیرة في 

قطاع  ناهیك عن ،سواءعلى حد  الأساتذةالعالي من خلال توفیر العدید من الخدمات الالكترونیة للطلبة و 

على اعتبار أنه یشرف ،امالإعلام و الاتصال الذي یعتبر بمثابة المعني الأول بهذا النظ اتكنولوجیالبرید و 

حیث تمت إعادة هیكلة هذا  ،ما یتم ابتكاره في هذا المجالالحدیثة و  االتكنولوجیتعلق على على كل ما ی

الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و بالمواصلات السلكیة و  03- 2000القطاع بموجب القانون 

    . 51اللاسلكیة 

في بعض الأحیان القضاء على الآثار السلبیة دارة الالكترونیة على التخفیف و كما یساعد نظام الإ      

فإذا   رتكب على مستوى المرافق العامة وتؤدي إلى الإخلال بهذا المبدأالمترتبة عن بعض التصرفات التي ت

وریا كان الإضراب و الاستقالة على سبیل المثال لا الحصر یشكل كل منهما إحدى الحقوق المكفولة دست

لعمال المراق العامة من جهة، فمن جهة أخرى فقد یمثل نظام الإدارة التقلیدیة إحدى الأخطار التي تهدد مبدأ 

                                                 
             الإلكترونیة ونظامها القانوني، الكتاب الأول، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، الحكومة، حجازيعبد الفتاح بیومي -48

  .242ص ، 2004 مصر     
                                                                https://interieur.gov.dz/index.php/ar :   الموقع الالكتروني لوزارة الداخلیة -49
فیفري  10الصادر بتاریخ  ،06الجریدة الرسمیة العدد  ،المتعلق بعصرنة العدالة ،2015فیفري  01، المؤرخ في 03-15القانون  - 50

2015��� 

51��  ،یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و بالمواصلات السلكیة و اللاسلكیة ،2000غشت  05المؤرخ في  ،03-2000القانون رقم ��

 .  2000غشت  06الصادر في  ،48الجریدة الرسمیة العدد 
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لكن عند  ،عدم مراعاة الضوابط التي تم إقرارها في هذا المجالیة في حالة التعسف في ممارستها و الاستمرار 

مترتبة عن الإضراب والاستقالة السلبیة ال الآثارة من الالكترونیة قد یقلل و بدرجة كبیر  الإدارةاعتماد نظام 

المرفق  موظفین من خلال الدخول على موقع على اعتبار أن الخدمات في هذا النظام تقدم دون الحاجة إلى

  .المخصصة لذلك  الإجراءاتة  وفق و الحصول مباشرة على الخدمة المطلوب

الالكترونیة  الإدارةنظام  یلعبههو انه على الرغم من الدور الفعال الذي  إلیه الإشارةن ما تجدر أغیر  

نه حتى في ظل هذا ألیس مطلقا على اعتبار  ن ذلك یكون نسبیا فقط و أ إلا، ةالاستمراری مبدأفي تجسید 

ر من الحالات بهذا المبدأ بتوقف المرفق عن تقدیم خدماته للجمهور في الكثی الإخلالالنظام یمكن 

مع التأخر أو التهاون في الخصوص في حالة حدوث خلل تقني في الأجهزة أو في شبكة الانترنت بو 

  .أو تعرض المواقع الالكترونیة لهذه المرافق  إلى أعمال إجرامیة تؤدي إلى تخریبها إصلاحه 

الاستغناء  الإلكترونیة لا یمكنه الإدارةالاستقالة على اعتبار أن نظام و  الإضرابفي حالة  الأمركذلك 

شبكة المعلومات التي تعمل علیها قع الالكترونیة للمرافق العامة و ن الموالأ ،عن الموظفین بصفة نهائیة

ففي حالة قیام هؤلاء بإضراب أي موظفون،  نطبیعیو  أشخاص دارتهاإ یتحكم فيو  یسیرهاالالكترونیة  الإدارة

 . المرفق عن تقدیم خدماته للجمهور بمبدأ الاستمراریة من خلال توقف الإخلال إلىممكن أن یؤدي ذلك 

لمرافق الالكترونیة في مجال تسییر ا الإدارةالقول بخصوص هذا الموضوع أن تطبیق نظام  إلىنخلص 

النظام تقدم  هذاالخدمات في  أناستمراریة هذه المرافق على اعتبار  مبدأبشكل كبیر یجسد و  أن یمكنالعامة 

الخدمة من الجمهور وبشكل یسیر المكان الذي یریده طالب رونیا باستمرار ودون انقطاع وفي الزمان و تالك

  . الاتصال بعمالهصر مدة ودون التنقل إلى المرفق و في اقو 

بمبدأ  الإخلالالالكترونیة أن یتم  الإدارةحیث یمكن حتى في ظل نظام ،ن ذلك یبقى نسبیاغیر أ

كل المرغوب خاصة في الاستمراریة من خلال عدم تلبیة المرفق العام للاحتیاجات الضروریة للمنتفعین بالش

یشرف علیها كترونیة للمرافق العامة یسیرها و مثلا على اعتبار أن المواقع ال ةالاستقالو  الإضرابحالة 

 إلىكما یمكن أن یؤدي هذا النظام  ،ریاطبیعیون یمكن لهم ممارسة حقوقهم المهنیة المكفولة دستو  أشخاص

توقف المرفق العام  بشكل نهائي عن تقدیم خدماته للجمهور نتیجة تعرض المواقع الالكترونیة التي تقدم من 

  .خلالها المرافق العامة خدماتها إلى الجمهور لأعمال تخریبیة 

 المرافق العامةالإدارة الالكترونیة على مبدأ المساواة أمام  آثار: الفرع الثاني

إذا كان الاعتماد على نظام الإدارة التقلیدیة في مجال تسییر المرافق العامة یعمل على تكریس بعض       

مما یخلق نوع من ،المحاباة و الوساطة في تقدیم الخدماتكانتشار الرشوة بین الموظفین و  المظاهر السلبیة
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علاقاتهم و     فق وفقا لمدى علاقاتهم بقیاداتها الإداریة التمییز بین جمهور المنتفعین من خدمات هذه المرا

  .هو مبدأ المساواة بادئ التي تحكم المرافق العامة و یخل بأحد أهم الم و هو ما قدالمادیة، 

بالنسبة لنظام الإدارة الالكترونیة فإن تطبیق هذا النظام في تسییر المرافق العامة من شأنه تكریس ف       

ونیا، فلا توجد ر تلأن تقدیم الخدمات في ظل هذا النظام  تتم آلیا أو الك ،میدانیا وبدرجة كبیرةمبدأ المساواة 

سواء من حیث  ، مما یحول دون وجود تمییز بین  طالبي الخدمات52الأطراف المتعاملة بین علاقة مباشرة

فكل من لدیه معرفة الكترونیة  ،إلخ...إجراءات الحصول علیها أو تحدید الرسوم للانتفاع بهذه الخدمات 

فمن خلال التواصل الالكتروني  ـ،یمكنه الحصول على الخدمة المطلوبة التعامل مع الحاسب الآلي  كانیةوإم

مواقعها الالكترونیة یتم القضاء على كل المظاهر السلبیة التي میزت  بین المنتفعین والمرافق العامة عبر

  .53كل عناصر التمییز بین المنتفعینمعها  نظام الإدارة التقلیدیة و تتلاشى

مما  ،أسلوبا موحدا في تقدیم الخدمات بإتباعهكما یعمل هذا النظام على تحقیق مبدأ المساواة میدانیا      

لسرعة في الحصول على تحسین أداء الإدارة من خلال االتعقیدات الإداریة و و التقلیل من الوساطة  یؤدي إلى

  .54معالجتها عن طریق شبكات الإدارة الالكترونیة المعلومات و 

غیر أن ما تجدر الإشارة إلیه أنه إذا كان نظام الإدارة الالكترونیة یلعب دورا بارزا في تجسید مبدأ         

، فإنه بالمقابل یمكن أن یؤدي في الكثیر من الأحیان إلى ام المرافق العامة كما سبق بیانهمساواة المنتفعین أم

خلال بهذا المبدأ نظرا لعدة عوامل تتعلق معظمها بتفاوت المنتفعین من حیث امتلاكهم أجهزة الكترونیة الإ

هة ثانیة قلة الوعي الالكتروني من جت أو الأماكن العمومیة من جهة، و ومدى توفر شبكة الانترنت في البیو 

إلى التمییز بین المنتفعین في  الالكترونیة وسط أفراد المجتمع بصفة عامة، مما یؤدي الأمیةانتشار و 

  . الحصول على الخدمات الالكترونیة 

نخلص إلى القول من خلال ما تقدم أن تطبیق نظام الإدارة الالكترونیة في مجال تسییر المرافق العامة       

 غیر أن ذلك لم یكن على إطلاقه، بل یمكن أن یؤدي ،یلعب دورا بارزا في تجسید مبدأ المساواة بدرجة كبیرة

المادیة والبشریة  والإمكانیاتفي ظل بیئة تنعدم فیها الظروف  ، خاصةفي بعض الحالات إلى نتائج عكسیة

ى یحوزون علو  ةالفنیة الضروریة لتطبیقه، مما یمكن من انفراد المنتفعین الذین یملكون أجهزة الإلكترونیو 

                                                 
 ،2014القاهرة،  والنشر،المجموعة العربیة للتدریب ،)دون طبعة (  ،حمود عبد الفتاح رضوان، الإدارة الإلكترونیة وتطبیقاتها الوظیفیة-  52

 . 20ص
      مجلة دراسات في الاقتصاد والتجارة  ،ملامح وأبعاد نجاح التحول إلى الحكومة الإلكترونیة في الدول النامیة ،شافیةجاب االله  -53

 . 561ص  ،02،2016عددال ،05 المجلد ،3رالجزائالمالیة، جامعة      
    عودیة للإدارة، مركز الملتقى الإداري الثاني للجمعیة الس ،المتغیرات العالمیة الجدیدةالإدارة الإلكترونیة و رأفت رضوان،  - 54

  .  205ص ،2004مارس  ،، القاهرةالمعلومات واتخاذ القرار    
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هو ما یؤدي إلى و  من الحصول على خدمات الكترونیة دون غیرهم من الأفراد یة الكترونیةشبكة انترنت ودرا

  .حصول انتهاك صارخ لمبدأ الاستمراریة 

لتفعیل دور نظام الإدارة الالكترونیة في تجسید هذا المبدأ، فإنه یقع على عاتق من أجل ذلك كله و        

هو الأمیة الالكترونیة لعامة و بالمستفیدین من خدمات المرافق اعنصرا أساسیا یتعلق  ةالسلطة الحاكمة معالج

  . المادیة للمنتفعین والإمكانیاتمل أخرى تتعلق بالمرافق العامة بصفة عامة، ناهیك عن عوا

تحقیق معرفة و حیث یستلزم حصول المنتفعین على خدمات الكترونیة من المرافق العامة بشكل متساو،       

ة تكون في متناول جمیع العمل على توفیر أجهزة الكترونیة بأسعار مدعملدى الأفراد و ودرایة الكترونیة 

هو ما یعرف بالمقاهي الالكترونیة في ساحات عمومیة للذین لم یتمكنوا و  ةإقامة أماكن الإلكترونیالفئات، و 

لكترونیة للجهات الكترونیة للحصول على الخدمة المطلوبة من خلال الدخول للمواقع الا أجهزةمن اقتناء 

  . المختصة عبر هذه الفضاءات

الالكترونیة             ابالإضافة إلى ذلك یجب على القائمین على المرافق العامة أن یعلنوا عن مواقعه    

مفهومة لدى كل فئات المجتمع ات اللازمة للحصول على الخدمات وهذا بصورة واضحة ودقیقة و الإجراءو 

  .55الأفراد من حیث المعارف الالكترونیة بصفة عامة ننظرا للتفاوت المسجل بی

  المرافق العامة للتغییر ةآثار تطبیقات الإدارة الالكترونیة على مبدأ قابلی: الفرع الثالث

العملي لمبدأ مواكبة المرافق العامة لكل أشكال التغییر دون أن  قیمثل نظام الإدارة الالكترونیة التطبی      

حیث   سب أو استقرار مراكزهم القانونیةیكون للموظفین الحق في رفض هذا النظام بادعائهم الحق المكت

یسمح بتغییر طریقة تسییر المرافق العامة إلى النظام الالكتروني استجابة للمصلحة العامة بصرف النظر عن 

المرافق، مما یحقق فاعلیة كبیرة بالنسبة لحقوق المنتفعین من خدمات المرافق العامة، حیث  هتسییر هذة طریق

  .56بدقة عالیة و سرعة في الانجازحصول على هذه الحقوق بشكل یسیر و یمكنهم من ال

بالنسبة لتجسید مبدأ قابلیة  الأهمیةلكن إذا كان التحول نحو الإدارة الالكترونیة على هذا القدر من     

المرفق العام للتغییر عملیا، فإنه بالمقابل قد لا یمكن تحقیقه في بعض الأحیان بصورته المثالیة أو بصفة 

الالكترونیة في أوساطهم   الأمیةانتشار ون من نقص في الوعي الالكتروني و كلیة في ظل ما یعانیه الموظف

و الذي قد یؤدي  ولو بطریقة غیر مباشرة الأحیان ضهم له في بعضصعوبة تقبلهم لهذا التحول، بل ورفو 

  .بهذا المبدأ الإخلالیؤدي إلى  يالأمر الذ ،العمل على عدم تحقیقههذا التغییر و  ةبهم إلى مقاوم

                                                 
   الاسكندریة، ،دار الجامعة الجدیدة ،)دون طبعة ( الحكومة الالكترونیة بین النظریة و التطبیق، ،عبد الفتاح مطر عصام - 55

 . 95، ص2008 مصر،     
 . 97ص ،المرجع نفسه ،عبد الفتاح مطر عصام  - 56
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نخلص إلى القول أنه یمكن أن یشكل تحول طریقة إدارة المرافق العامة من نظام الإدارة التقلیدیة نحو      

دارة الالكترونیة تجسیدا حقیقیا لمبدأ قابلیة المرفق العام للتغییر في صورته المثلى بعد تنمیة الوعي نظام الإ

القضاء على الأمیة الالكترونیة في أوساط المنتفعین و تفعین من خدمات المرافق العامة و الالكتروني لدى المن

 .مقاومتهم لهذا النظام 

  خاتمة 

الإدارة التقلیدیة إلى نظام الإدارة الالكترونیة في تسییر المرافق العامة بمثابة یعتبر التحول من نظام 

التطورات التي یشهدها العالم لبا هاما تفرضه مختلف التحولات و مطو  ،خیار تنظیمي استراتیجي لهذه المرافق

    . العامةلمصلحة الاتصال لترشید الخدمات العمومیة تحقیقا لیوم في مجال تكنولوجیا الإعلام و ال

 ،طبیق هذا النظام في هذا المجال والتي یمكن تداركهافعلى الرغم من بعض العیوب التي تصاحب ت 

تتمتع الإدارة الالكترونیة بالعدید من المزایا تجعل في مجملها الإدارة الالكترونیة بمثابة النظام الأمثل لتسییر 

، الكترونیاین نوعیة الخدمات المقدمة لجمهور المنتفعین في الوقت المعاصر، وأداة فعالة لتحس المرافق العامة

  . انت تمیز نظام الإدارة التقلیدیةوسیلة مثلى للقضاء على كل المظاهر السلبیة التي كو 

بل  هذا الحد علىتطبیق نظام الإدارة الالكترونیة في مجال تسییر المراق العامة  فعالیةكما لا تقتصر 

ة مبدأ الاستمراریمبدأ المساواة و : في ةالمتمثل العامةعلى أهم المبادئ التي تحكم المرافق  إیجابیة ایرتب آثار 

علیه في نظام  بفعالیة أكبر مما هيو  اعلى تجسید هذه المبادئ میدانی هذا النظام حیث یعمل،مبدأ التكیفو 

 الإدارةتطبیق نظام عتري ی، حیث لیس مطلقةأن تحقیق ذلك یكون بصورة نسبیة و غیر  ،الإدارة التقلیدیة

من شأنها أن تؤدي إلى خرق أهم المبادئ التي تحكم المرافق  في هذا المجال بعض العیوب الالكترونیة

  .صورتها المثلىفي و میدانیا  هذه المبادئ یقتضي تداركها حتى یتم تجسیدالعامة، مما 

حیث   لا یعد بالأمر الیسیر المعاصرقت أن اعتماد هذا النظام في الو  ما تجدر الإشارة إلیه هو لكن

  . ضرورة معالجتها، مما یقتضي تجسیده میدانیا دونتواجهه عدة تحدیات تحول في بعض الأحیان 

  : توصلنا إلى جملة من النتائج تتلخص أهمها فیما یلي  الدراسة ههذمن خلال 

 اتكنولوجیتمثل الإدارة الالكترونیة النظام الأمثل لمسایرة المرافق العامة لمختلف التطورات التي تشهدها - 

 عین بخدماتها المتغیرة باستمرار المعلومات و الاتصالات من حیث تنظیمها و تسییرها لتلبیة حاجات المنتف

فق العامة بالعدید من المزایا تجعل منه الأداة یمتاز تطبیق نظام الإدارة الالكترونیة في مجال تسییر المرا - 

التقلیدیة في هذا المجال وآلیة  الإدارةالفعالة للقضاء على معظم المظاهر السلبیة التي تمیز تطبیق نظام 

 .هامة لتطویر تسییر المرافق العامة وتحسین خدماتها التي تقدمها لجمهور المنتفعین 
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تحسین تقدیم خدماتها لجمهور في مجال تسییر المرافق العامة و  كترونیةإن نجاح تطبیق نظام الإدارة الال - 

لدى المشرفین على المرافق العامة وخاصة  ةالمنتفعین مرهون بمدى توفر وعي الكتروني و درایة إلكترونی

لأنه كلما زادت المعرفة و الدرایة الالكترونیة لدى المنتفعین كلما زادت ،حد سواء ىالمنتفعین من خدماتها عل

 .فرصة حصولهم على الخدمات المطلوبة بدقة و بسرعة فائقة 

الالكترونیة في تسییره للمرافق العامة، إلا أنه لا یمكنه  الإدارةعلى الرغم من المزایا التي یمتاز بها نظام  - 

 .في صورتها المثلىذه المرافق میدانیا بشكل نهائي و ه تجسید أهم المبادئ التي تحكم

الالكترونیة كنظام لتسییر المرافق العامة العدید من التحدیات و العوائق تتعلق بعدة  الإدارةیعترض تطبیق  - 

مجالات تحول دون تجسیده میدانیا و تحقیقه لآثاره الإیجابیة على تسییر و تنظیم هذه المرافق مما یتطلب 

 . على معالجتها العمل 

  :تقدیم مجموعة من التوصیات تتمثل فیما یلي  نایمكن ،على ضوء هذه النتائج

و دورات تكوینیة إن   واسعة النطاق عبر وسائط إعلامیةحملات توعویة لتنظیم السلطة المختصة   - 

كترونیة د إدارة الاقتضى الأمر ذلك في هذا المجال لإعلام جمهور المنتفعین من خدمات المرافق العامة بوجو 

ایة الكترونیة من أجل نشر وعي الكتروني وتحقیق در  ،شرح كیفیة الاستفادة منها و مجالات هذه الاستفادةو 

   . كافیة لدى الأفراد

تأمین امتلاك أكبر عدد ممكن من المنتفعین ، و وبأسعار رمزیة الانترنتر شبكة یتوفالعمل على ضرورة  - 

في كل الأماكن  الإلكترونیة المقاهير یتوفو  ،لأجهزة الكمبیوتر بأسعار مدعمةمن خدمات المرافق العامة 

من أجل تهیئة  العمومیة بالنسبة لمن لا یتمكن من الحصول على أجهزة الكترونیة أو الربط بشبكة الانترنت

  . فق العامةكترونیة في تسییر المراالال الإدارةالمادیة لتفعیل دور  الإمكانیاتتوفیر الظروف المناسبة و 

، رفع التحدیات و تذلیل العقبات التي تعیق تطبیق نظام الإدارة الالكترونیة في مجال تسییر المرافق العامة - 

تسییر هذه المرافق وتحسین نوعیة الخدمات التي تقدمها  ةمن أجل رفع فعالیة هذا النظام في تطویر عملی

 .إلى جمهور المنتفعین 

الالكترونیة على المبادئ التي تحكم المرافق العامة من خلال  الإدارةتفعیل الآثار المترتبة عن تطبیق نظام  - 

  . تدارك كل العراقیل التي تحول دون تجسید هذه المبادئ میدانیا و بشكل نهائي
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  :قائمة المصادر والمراجع

  النصوص القانونیة: أولا

  :الدستور –أ 

  المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري ،2020دیسمبر 30المؤرخ في 442-20رقم اسي المرسوم الرئ- 

دیسمبر  30، الصادر في 82دد الع الجریدة الرسمیة، 2020علیه في استفتاء أول نوفمبر المصادق 

2020.  

  :والأوامر القوانین –ب 

الجریدة ، القانون المدني المعدل والمتمم ، یتضمن1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58 –75رقم رالأم - 

  . 1975سبتمبر  30، الصادر بتاریخ 78العدد الرسمیة 

   ،المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل 1990فیفري 06المؤرخ في  02 -  90القانون رقم - 

    .1990لسنة،06عدد ال الجریدة الرسمیة ،المعدل والمتممالإضراب وتسویتها وممارسة حق    

قواعد العامة المتعلقة بالبرید ، یحدد ال2000غشت  05، المؤرخ في 03- 2000القانون رقم  - 

  .  2000غشت  06الصادر في  ،48بالمواصلات السلكیة و اللاسلكیة، الجریدة الرسمیة العدد و 

    ة العمومیة، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیف2006یولیو  15المؤرخ في ،03- 06الأمر رقم  - 

  . 2006یولیو 16الصادر في ، 46الجریدة الرسمیة العدد    

العدد  الجریدة الرسمیةالمتمم، المتعلق بالبلدیة المعدل و  2011یونیو 22،المؤرخ في10- 11القانون رقم - 

  . 2011یولیو 3في الصادر ،37

   12العدد  الجریدة الرسمیة، المتعلق بالولایة ،2012فبرایر  21المؤرخ في  ،07- 12القانون رقم  - 

   . 2012فبرایر   29في  الصادر

 ،06الجریدة الرسمیة العدد  ،المتعلق بعصرنة العدالة ،2015فیفري  01، المؤرخ في 03- 15القانون  - 

  . 2015فیفري  10الصادر بتاریخ 

التصدیق بالتوقیع و واعد العامة المتعلقة یحدد الق ،2015فبرایر  01المؤرخ في  ،04 - 15القانون رقم  - 

 .2015فیفري  10في الصادر  ،06العدد  ،الالكترونیین، الجریدة الرسمیة

الجریدة الرسمیة العدد  ،یتعلق بالتجارة الالكترونیة ،2018ماي  10المؤرخ في  ،05- 18القانون رقم  - 

  .  2018ماي  16في  الصادر ،28

  في مجال یتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین  ،2018یونیو  10المؤرخ في  ،07- 18القانون رقم  -
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یونیو  10الصادر في  ،34الجریدة الرسمیة العدد رقم  الشخصي،الطابع  معالجة المعطیات ذات    

2018.  

  الكتب: ثانیا

، المنظومات الرقمیة في العالم العربي، الطبعة الأولى، الدار العربیة للنسر والتوزیع ،أبو بكر محمد الهوش - 

  .2009القاهرة، 

         الطبعة الأولى، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة الالكترونیة،الإدارة  سمیر،أحمد محمد  - 

   .2009عمان،   

   البیومي حجازي عبد الفتاح، الحكومة الإلكترونیة بین الواقع والطموح، دراسة متأصلة في شأن الإدارة - 

  . 2007الأهداف المعوقات، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  ،الإلكترونیة، التنظیم البناء  

    الحكومة الإلكترونیة وتطبیقاتها في الوطن العربي ،الطعامنة محمد محمود، العلوش طارق الشریف- 

  .2004 القاهرة،للتنمیة،  المنظمة العربیة منشورات   

  . 2014الكتاب الثاني، دار الفكر العربي، القاهرة،   ،الطماوي محمد سلیمان، مبادئ القانون الإداري- 

      الصاوي یاسر، إدارة المعرفة وتكنولوجیا المعلومات، الطبعة الأولى، دار السحاب للنشر والتوزیع-  

  .2007رة، هالقا   

           نظم إدارة المعلومات، الطبعة الثالثة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ،السالمي عبد الرزاق-  

 . 2013 ،القاهرة   

   . 2001الأردن،  ،نشر و التوزیع، دار أسامة للالحكومة الالكترونیة اتكنولوجیالمهتدي سوسن زهیر،  -  

  . 2004 ،الجزائر ،عنابة ،دار العلوم ،، القانون الإداريمحمد الصغیربعلي  - 

    2017،جسور للنشر و التوزیع، الجزائر ،الطبعة الرابعة، الوجیز في القانون الإداري، ربوضیاف عما - 

   ، المجموعة العربیة للتدریب والنشرالإلكترونیة وتطبیقاتها الوظیفیةحمود عبد الفتاح رضوان، الإدارة  - 

  . 2014القاهرة،    

   عالم الكتب  ،طبعة الأولىالإداري، ال الإصلاحالحكومة الالكترونیة الطریق إلى  ،خمایسة صدام - 

  . 2013، الأردن ،للنشر و التوزیع الحدیث   

  مركز  ،، قضایا معاصرة في الإدارة العامةرأفت رضوان، الحكومة الالكترونیة، التحدیات و الآفاق- 

  . 2001 ،القاهرة ،العامة بجامعة القاهرة دراسات و استشارات الإدارة   

  دراسات الوحدة العربیـة،  مركز اجتماعیة، - ، الإنترنت والمنظومة التكنورحومة علي محمد -  

  2005بیروت   
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  . 1982 ،القاهرة ،دار النهضة العربیة ،، نظریة المرفق العاممحمد حافظ محمود - 

  . 2008، الدنمارك، مازن لیلو راضي، الوسیط في القانون الإداري، منشورات الأكادیمیة العربیة -  

    الإلكترونیة ونظامها القانوني، الكتاب الأول، دار الفكر الجامعي حجازي الحكومةعبد الفتاح بیومي  - 

  . 2004الإسكندریة،   

     ، الحكومة الالكترونیة بین النظریة و التطبیق، دار الجامعة الجدیدة عبد الفتاح مطر عصام- 

     . 2008، الإسكندریة  

  الرسائل والمذكرات: ثالثا

  یة في الأنظمة السیاسیة المقارنة، رسالة لنیل شهادة الحكومة الالكترون، دور و مكانة عبد اللطیف باري-

  ، جامعة محمد الحقوق و العلوم السیاسیة ، كلیةص التنظیمات السیاسیة و الإداریة، تخصدكتوراه علوم   

  . 2014-2013 ،الجزائر ،بسكرة ،خیضر   

   یق الإدارة الالكترونیة، دراسة مسحیة على ، المتطلبات الإداریة والأمنیة لتطببن معلا العمري سعید - 

         أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة  ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،المؤسسة العامة للموانئ   

   . 2003 ،الریاض   

   دراسة تطبیقیة ( ،متطلبات تنمیة الموارد البشریة لتطبیق الإدارة الإلكترونیة" ،خمیس أحمد میر إیهاب- 

      رسالة ماجستیر غیر  ،)"على العاملین بالإدارة العامة   للمرور بوزارة الداخلیة في مملكة البحرین  

  .2007 ،الریاض ،منشورة جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة  

    ، مذكرة لنیلروالجزائم أ .في و عاشور عبد الكریم، دور الإدارة الإلكترونیة في ترشید الخدمات العمومیة- 

     2010 - 2009جامعة منتوري، قسنطینة،  ،العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة شهادة الماجستیر في   

    المقالات: رابعا

   ، مجلة دراسات مة الإلكترونیة في الدول النامیةجاب االله شافیة، ملامح وأبعاد نجاح التحول إلى الحكو -  

  . 02،2016، العدد05، المجلد 3الجزائرالاقتصاد والتجارة المالیة، جامعة  في    

    ، الحكومة الإلكترونیة ومستقبل الإدارة العامة، مجلة دراسات، الجامعة الأردنیة نائل الحافظ العواملة - 

  . 2002ینایر ،04،العدد 29المجلد     

     جلة العلوم القانونیة ، مخدمات المرافق العمومیة المحلیة ، دور الإدارة الالكترونیة في ترقیةنزلي غنیة- 

               ، والسیاسیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخض، الوادي، الجزائر 

  . 2016 ،12 العدد 
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- Jacques , Sauret, efficacité de l'administration et service de l'administration  les 

enjeux de l'administration électronique, revue française d'administration publique, 

école national administrative, n°110, 2004 .  

  أشغال الملتقیات: خامسا

الإدارة الإلكترونیة و المتغیرات العالمیة الجدیدة، الملتقى الإداري الثاني للجمعیة  رضوان رأفت، -    

  . 2004مارس  ،، القاهرةاتخاذ القرارالمعلومات  و  مركز ،السعودیة للإدارة

  المواقع الإلكترونیة : سادسا

                                                                                             https://interieur.gov.dz/index.php/ar: الموقع الالكتروني لوزارة الداخلیة - 

   


